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شهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة تحولاً جذريًا نتيجة للتوسع العمراني وزيادة الطلب على المساكن، خصوصًا مع توجه الدولة إلى تعزيز جودة الحياة وتوفير خيارات سكنية متنوعة تتوافق مع مستهدفات رؤية 2030. وفي هذا السياق، برز البيع على الخارطة كأحد الحلول المهمة لتسريع تطوير المشاريع السكنية وتخفيف الأعباء التمويلية على المطورين، ما استدعى إيجاد آليات تنظيمية ورقابية فعّالة لحماية حقوق جميع الأطراف وضمان تنفيذ المشاريع وفق المعايير والجدولة الزمنية المعتمدة (Katwa & Obala, 2023).
ومع التحديات التي يشهدها هذا النوع من المشاريع، سواء في الالتزام بالجداول الزمنية أو ضبط التكاليف أو توفير المعلومات للمشترين، أصبحت الرقمنة إحدى الأدوات الأساسية في تنظيم القطاع العقاري. وقد أثبتت الدراسات أن المنصّات الرقمية قادرة على رفع مستوى الشفافية، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الثقة بين أطراف التعاقد، خاصة في السوق العقاري الذي لطالما عُرف بتعقيد إجراءاته وغياب المعلومات الموحدة (Abbasov, 2020).
وفي ظل هذا التحول، جاءت منصّة وافي كأحد أهم المبادرات الحكومية لتنظيم البيع على الخارطة في المملكة، حيث تؤدي دورًا رقابيًا وتنظيميًا من خلال الإشراف على المشاريع، وتوفير أنظمة مالية محكمة، وضمان جودة التنفيذ، وتحديث بيانات المشاريع للمستفيدين، بما يتماشى مع الاتجاه العالمي نحو الحوكمة الرقمية في القطاع العقاري (Wang et al., 2024).
وانطلاقًا من ذلك، تظهر الحاجة الملحّة لدراسة أثر منصّة وافي بوصفها منظومة تنظيمية رقمية رسمية على نجاح مشاريع البيع على الخارطة في المملكة، من خلال تحليل مدى تأثيرها على الأبعاد الزمنية والمالية والفنية ورضا العملاء. ففهم هذا الأثر يسهم في تطوير السياسات العقارية وتعزيز استدامة المشاريع، كما يساعد في تحقيق التوازن بين مصالح المطورين والمستفيدين، ودعم تنافسية السوق العقاري السعودي.
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شهد قطاع التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع ازدياد الاعتماد على مشاريع البيع على الخارطة كحل تمويلي وتنظيمي يسهم في تسريع توفير الوحدات السكنية وتحسين كفاءة التطوير. إلا أنّ هذا النمو السريع ترافق مع مجموعة من التحديات المرتبطة بالشفافية والالتزام الزمني والجودة والتمويل، وهي تحديات وثّقتها دراسات عديدة مثل دراسة (Katwa & Obala, 2023) التي أشارت إلى ضعف التخطيط ومحدودية المعرفة بهذا النوع من البيع، ودراسة (Alqahtany et al., 2023) التي أوضحت وجود تحديات تمويلية وتسويقية تؤثر على نجاح البرامج، ودراسة (Abbasov, 2020) التي بيّنت الحاجة إلى منصّات رقمية موحّدة للتعاملات العقارية بهدف الحد من التعقيدات الإجرائية ورفع كفاءة السوق.
ومع ظهور منصّة وافي كمنصّة تنظيمية رسمية لتنظيم مشاريع البيع على الخارطة في المملكة، برزت الحاجة إلى تقييم أثرها الفعلي على نجاح هذه المشاريع، خاصة وأن الدراسات السابقة قدّمت شواهد على أهمية الرقمنة والتنظيم في رفع الأداء. فعلى سبيل المثال، أثبتت دراسة (Wang et al., 2024) أن المنصّات الرقمية قادرة على تحسين جودة الخدمات العقارية وتعزيز الثقة من خلال الرقمنة وتكامل البيانات، بينما أكدت دراسة (Patil & Bhaumik, 2024) أن آليات الرقابة والتنظيم التقني تسهم في تحسين جودة التنفيذ في مشاريع التشييد. كما كشفت دراسات مثل (Dias, 2023) و**(Braesemann & Baum, 2020)** عن تأثير هياكل الحوكمة الرقمية على تحسين الأداء واتخاذ القرار في الأسواق العقارية.
وعلى الرغم من توفر هذه الأدلة، إلا أن الفجوة الأساسية في الأدبيات تتمثل في عدم وجود دراسات تناولت منصّة وافي تحديدًا بوصفها منصة تنظيمية حكومية رسمية، تربط بين خدماتها وأثرها المباشر على أبعاد نجاح مشاريع البيع على الخارطة (الزمني، المالي، الفني، رضا العملاء) في السياق السعودي. فالدراسات السابقة ركزت على البيع على الخارطة من منظور التمويل أو التحديات، أو تناولت منصّات عقارية تجارية في دول أخرى، دون قياس أثر منصّة تنظيمية مشابهة لوافي على نتائج المشاريع العقارية.
وانطلاقًا من ذلك، تتمثل أساس مشكلة الدراسة في وجود حاجة علمية لإيضاح الدور الذي تؤديه منصّة وافي في دعم نجاح مشاريع البيع على الخارطة، ومدى فعاليتها كأداة رقابية وتنظيمية في سوق عقاري يتسم بالنمو والتعقيد، وذلك في ضوء الأدلة المتباينة في الدراسات السابقة حول فعالية المنصّات الرقمية والأنظمة التنظيمية في القطاع العقاري.
وبناءً على ما سبق تُصاغ مشكلة الدراسة في السؤال الآتي: ما أثر منصّة وافي على نجاح مشاريع البيع على الخارطة في المملكة العربية السعودية؟
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تعتمد أهمية هذه الدراسة على إسهاماتها النظرية والتطبيقية فيما يلي:
أولاً: الأهمية العلمية:
· إثراء الأدبيات المتعلقة بالبيع على الخارطة من خلال تقديم إطار بحثي يربط بين منصّة وافي ومستوى نجاح مشاريع التطوير العقاري، وهو مجال لا يزال يعاني من محدودية الدراسات العربية والخليجية.
· تقديم نموذج تحليلي لقياس أثر المنصّات التنظيمية الرقمية على أبعاد نجاح المشاريع (الزمني، المالي، الفني، رضا العملاء)، مما يساهم في توسيع المعرفة حول دور التحول الرقمي في قطاع العقار.
· دعم الجهود البحثية في مجال الحوكمة العقارية من خلال استكشاف الدور التنظيمي والرقابي لمنصّة وافي وأثرها على تحسين كفاءة السوق العقاري.
· تعزيز الفهم النظري لمتغيرات نجاح المشاريع في سياق بيع الوحدات السكنية على الخارطة، وتحديد العلاقة بين المنصّات الحكومية الرقمية ونتائج المشاريع العقارية.
· فتح آفاق لمزيد من الدراسات المستقبلية حول نماذج المنصّات الرقمية ودورها في دعم استدامة مشاريع التطوير العقاري..
ثانياً: الأهمية العملية:
· إبراز الدور التطبيقي لمنصّة وافي في دعم المطورين العقاريين من خلال تخفيف المخاطر وتحسين آليات الإشراف والتنفيذ.
· توفير معلومات تساعد صناع القرار في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تطوير سياسات أكثر كفاءة لتعزيز مشاريع البيع على الخارطة.
· مساعدة المطورين العقاريين في فهم كيفية الاستفادة من خدمات منصة وافي لتحسين الأداء الزمني والمالي والفني لمشاريعهم.
· رفع مستوى وعي المشترين والمستفيدين بدور المنصّة في حماية حقوقهم وتعزيز الثقة والشفافية في الإجراءات العقارية.
· تعزيز ممارسات السوق العقاري عبر دعم تطبيق المنصّات الرقمية التنظيمية التي تُسهم في تحسين جودة المشروعات وزيادة جاذبية الاستثمار العقاري.
· إسهام الدراسة في تحسين الأداء العام للسوق العقاري السعودي من خلال تقديم توصيات عملية مرتبطة بآليات البيع على الخارطة وتنظيمها الرقمي..
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هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر منصّة وافي  على نجاح مشاريع البيع على الخارطة في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال دراسة تأثيرها على نجاح المشاريع (البعد الزمني، البعد المالي، البعد الفني، بعد رضا العملاء).
تتفرع عن الهدف الرئيس مجموعة من الأهداف الفرعية، على النحو التالي:
1. قياس أثر منصّة وافي على البعد الزمني لنجاح مشاريع البيع على الخارطة، من حيث الالتزام بالجدول الزمني وتقليل التأخيرات.
2. تحليل أثر منصّة وافي على البعد المالي، بما يشمل تحسين الكفاءة التمويلية وتقليل تكاليف التعثر في المشاريع.
3. دراسة أثر منصّة وافي على البعد الفني، والمتعلق بتحسين جودة التنفيذ ورفع مستوى الإشراف على مراحل المشروع المختلفة.
4. تقييم أثر منصّة وافي على رضا العملاء (المشترين والمستفيدين)، سواء من خلال الشفافية أو سهولة الإجراءات أو وضوح المعلومات.
5. استكشاف الدور العام لمنصّة وافي في تعزيز نجاح مشاريع البيع على الخارطة عبر تحسين بيئة السوق العقاري وزيادة الثقة بين الأطراف.
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السؤال الرئيس: ما أثر منصّة وافي على نجاح مشاريع البيع على الخارطة في المملكة العربية السعودية؟
الأسئلة الفرعية:
· ما أثر منصّة وافي على البعد الزمني لنجاح مشاريع البيع على الخارطة؟
· ما أثر منصّة وافي على البعد المالي لنجاح مشاريع البيع على الخارطة؟
· ما أثر منصّة وافي على البعد الفني لنجاح مشاريع البيع على الخارطة؟
· ما أثر منصّة وافي على رضا العملاء في مشاريع البيع على الخارطة؟
· ما الدور الذي تمارسه منصّة وافي في تعزيز نجاح مشاريع البيع على الخارطة عبر تحسين بيئة السوق العقاري وزيادة الثقة بين الأطراف؟؟
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لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على تساؤلاتها يمكن  صياغة الفرضيات التالية:
[bookmark: _Toc169790500][bookmark: _Toc211951972]الفرضية الرئيسة: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمنصّة وافي على نجاح مشاريع البيع على الخارطة في المملكة العربية السعودية.
الفرضيات الفرعية:
· H0₁: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمنصّة وافي على البعد الزمني لنجاح مشاريع البيع على الخارطة.
· H0₂: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمنصّة وافي على البعد المالي لنجاح مشاريع البيع على الخارطة.
· H0₃: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمنصّة وافي على البعد الفني لنجاح مشاريع البيع على الخارطة.
· H0₄: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمنصّة وافي على رضا العملاء في مشاريع البيع على الخارطة..
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· دراسة (Abbasov, 2020)
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر المنصّة الإلكترونية المقترحة لتجميع أطراف السوق العقاري وتنظيم دورة كاملة للعمليات العقارية بأبعادها (الوظيفية، التقنية، والخدمية) على تحسين جودة إنجاز المعاملات العقارية في البيئة الرقمية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لطبيعة الموضوع. وتكونت العينة من مجموعة من المتعاملين في السوق العقاري (وسطاء، مشترين، بائعين، ومستثمرين) بلغ عددهم (ـــ) مشاركًا.
وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي للمنصّة الإلكترونية على تسريع الإجراءات العقارية وزيادة مستوى الشفافية وسهولة تنفيذ العمليات عن بُعد. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز البنية الرقمية للسوق العقاري، وتطوير تشريعات تنظم التعاملات الإلكترونية، وتوسيع استخدام منصّات المعاملات العقارية الموحدة..
· دراسة  (Alqahtany et al., 2023)
هدفت الدراسة إلى التعرف على التحديات المالية والتسويقية التي تواجه برامج البيع على الخارطة في المملكة العربية السعودية، والوصول إلى إجراءات توافقية لمعالجتها. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهدافها، مستندةً إلى آراء الخبراء العاملين في برنامج البيع على الخارطة، ومحلِّلةً البيانات باستخدام تقنية دلفاي (Delphi). تم حساب عدد من المؤشرات الإحصائية للتحقق من صحة النتائج المتوصل إليها. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عدة تحديات تواجه برامج البيع على الخارطة، من أبرزها التحديات التمويلية مثل الرهن على صك الأرض، والتحديات التسويقية مثل ضعف إقبال المشترين نتيجة طول مدة تنفيذ المشاريع. وأوصت الدراسة بضرورة إيجاد بديل لشرط الرهن على صك الأرض، مثل التأمين على المشروع أو تقديم ضمان بنكي مالي، بما يسهم في تطوير القطاع العقاري في المملكة ويدعم قطاعي الإنشاء والتطوير..
· دراسة (Tochaiwat & Seniwong, 2025)
هدفت الدراسة إلى التعرف على إمكانية استخدام نماذج التعلم العميق في التنبؤ بمعدل مبيعات الوحدات السكنية (الكوندومينيوم) في مدينة بانكوك، من خلال تحديد العوامل المؤثرة على معدلات البيع وقياس دقة النموذج المقترح. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك عبر مراجعة الأدبيات لتحديد العوامل المؤثرة، وجمع بيانات عددها (199) من تقارير المسح السوقي، وبناء نموذج للتعلم العميق يعتمد على هذه العوامل للتنبؤ بمعدل المبيعات، ثم التحقق من دقته باستخدام معامل التحديد (R²) ومعيار الجذر التربيعي لخطأ التقدير (RMSE). وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن النموذج الأفضل كان شبكة مكونة من ثلاث طبقات (34 نقطة إدخال، 19 عقدة في الطبقة المخفية، وعقدة إخراج واحدة)، محققًا قيمة R² بلغت 0.703 وRMSE بلغت 0.539، مما يدل على امتلاكه دقة كافية لأغراض التخطيط. كما كشفت الدراسة أن العوامل المحددة لمعدل المبيعات تنقسم إلى ست مجموعات رئيسة: (1) العوامل المرتبطة بالسعر، (2) العوامل المرتبطة بالمطور، (3) العوامل المتعلقة بالغرفة، (4) العوامل المتعلقة بهيكل المشروع، (5) العوامل الخاصة بالمناطق المشتركة، و(6) العوامل المرتبطة بالموقع. وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد نماذج التعلم العميق كأداة داعمة لقرارات التصميم والتطوير العقاري، وخاصة في ظل محدودية البيانات، لما أثبته النموذج من قدرة عالية على التنبؤ بكفاءة.
· دراسة (Patil & Bhaumik, 2024)
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر أنظمة إدارة المشاريع المعزَّزة بتقنيات إنترنت الأشياء (IoT) على نجاح مشاريع التشييد، وذلك من خلال تحليل العلاقة بين كفاءة إدارة المشروع ومستوى تحقيقه لأهدافه النهائية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمراجعة منهجيات إدارة المشاريع المعاصرة واستقصاء الدور التحولي لتقنيات إنترنت الأشياء في قطاع التشييد، وتقييم إسهاماتها في تحسين أداء المشاريع. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط قوي بين فعالية أنظمة إدارة المشاريع ونجاح تنفيذ مشاريع التشييد، كما أكدت أن المشاريع الناجحة هي تلك التي توظّف تقنيات إنترنت الأشياء وتستفيد من منهجيات إدارة المشاريع لتعزيز كفاءة مراحل التنفيذ. كما أظهرت الدراسة أن إخفاقات المشاريع غالبًا ما ترتبط بالاستراتيجيات والتقنيات المستخدمة في إدارة المشروع، مما يبرز أهمية دمج تقنيات إنترنت الأشياء لتحسين نتائج المشاريع. وأوصت الدراسة بضرورة إدماج إنترنت الأشياء في عمليات اتخاذ القرار في إدارة المشاريع، وتطوير مهارات مديري المشاريع في توظيف هذه التقنيات لتحقيق نتائج أكثر فاعلية عبر مختلف مراحل دورة حياة المشروع.
· دراسة (Dias, 2023)
هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية تحقيق مديري الشؤون التجارية في قطاع العقار للتوازن بين التخطيط التسويقي الاستراتيجي والمتابعة الفعّالة للمبيعات، ودور هذا التوازن في تحقيق نتائج ناجحة خصوصًا في إطلاق المشاريع العقارية الإقليمية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال الاعتماد على الأبحاث الأكاديمية والممارسات المهنية في السوق العقاري، بالإضافة إلى تحليل نماذج لمشاريع إقليمية ناجحة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التخطيط التسويقي المنظم، عند دمجه بنظم متابعة مبيعات تقوم على البيانات والمؤشرات، يسهم في تحسين الأداء، وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع، وتحقيق نمو ملموس في الأعمال. كما أبرزت الدراسة أهمية التنسيق بين مديري الشؤون التجارية ومديري المبيعات لضمان توافق الخطط التسويقية مع الأهداف البيعية وتحقيق نتائج مدروسة وفعّالة. وأوصت الدراسة بتبنّي منهجيات تخطيط تسويقي أكثر هيكلية، وتطوير أدوات تتبع مبيعات تعتمد على تحليل البيانات، بما يعزز من جودة اتخاذ القرار ويقود إلى نجاح أكبر في إطلاق المشاريع العقارية على المستوى الإقليمي..
· دراسة (Sami et al., 2023)
هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل الحرجة لنجاح المشاريع (CSFs) ودورها في تحديد مستوى نجاح مشاريع الإسكان في مدينة كراتشي – باكستان، مع تحليل تفاعلها مع مخاطر المشروع، ودراسة الدور المعدِّل لإدارة المخاطر في هذه العلاقة. واستخدمت الدراسة المنهج الكمي التحليلي من خلال جمع بيانات من (432) متخصصًا في إدارة المشاريع ضمن جمعيات الإسكان في مدينة كراتشي، وتحليل العلاقات بين العوامل الحرجة للنجاح وأبعاد نجاح المشروع. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقات ذات دلالة إحصائية بين العوامل الحرجة للنجاح وعدة أبعاد لنجاح المشاريع، تشمل الوقت، التكلفة، الجودة، أهداف ملف المشروع، الأثر، رضا أصحاب المصلحة، والاستعداد للمستقبل. كما أظهرت النتائج أن مخاطر المشروع تؤثر تأثيرًا كبيرًا على هذه الأبعاد، وأن إدارة المخاطر تمارس دورًا تعديليًا قويًا يعزّز تأثير متغيرات المخاطر على نتائج المشاريع. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير قواعد تنظيمية خاصة بقطاع الإسكان تُعطي أولوية قصوى لمعايير إدارة المخاطر وتنفيذ المشاريع، لما يسهم به ذلك في تعزيز التنمية طويلة الأجل وتحسين نتائج مشاريع البناء عموماً..
· دراسة (Wang et al., 2024)
هدفت الدراسة إلى التعرف على مسار التحول الرقمي لشركة ليانجيا (بيكه) في قطاع الوساطة العقارية في الصين، وتحليل استراتيجياتها في رقمنة بيانات المساكن، وتطوير شبكة التعاون بين الوكلاء (ACN)، وتطبيق نموذج الأعمال O2O المعتمد على نظم إدارة المعلومات. واستخدمت الدراسة المنهج النوعي من خلال دراسة حالة معمّقة لتتبع تطور الشركة من مؤسسة وساطة تقليدية إلى منصة رقمية رائدة، وتحليل ممارساتها التقنية والتنظيمية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن رقمنة بيانات المساكن عبر إنشاء "قاموس المساكن"، وتعزيز شبكة التعاون بين الوكلاء، وتوظيف نموذج O2O المدعوم بنظم معلومات متقدمة، قد أسهمت جميعها في رفع كفاءة التشغيل، وزيادة رضا العملاء، وتعزيز الميزة التنافسية للشركة. كما أبرزت النتائج دور المنصات الرقمية في دعم الابتكار المستمر وإحداث تحول جذري في صناعة الوساطة العقارية. وأوصت الدراسة بضرورة تبنّي الشركات العقارية لاستراتيجيات تحول رقمي مشابهة، والاستثمار في البنى الرقمية وتكامل البيانات، لما لها من أثر كبير في تحسين الأداء وتعزيز القدرة التنافسية في ظل اقتصاد رقمي متسارع النمو..
· دراسة (Wang & Jiang, 2024)
هدفت الدراسة إلى التعرف على نموذج الملكية الشامل والقابل للتكيّف الذي يقدّمه منصّة OTDF، بوصفه إطارًا جديدًا لإعادة تعريف ملكية المساكن في ظل التحولات الرقمية وظهور أنماط السكن المتغيّرة مثل التنقّل الرقمي (Digital Nomadism). كما تستهدف الدراسة توضيح كيفية معالجة المنصّة للتحديات السكنية في عصر ما بعد الرقمنة من خلال إعادة إحياء قيمة السكن بوصفه “منزلًا” رغم سيولته القابلة للتداول. واعتمدت الدراسة المنهج التطبيقي التطويري عبر تصميم منصّة تداول لملكية المساكن تنظر إلى الوحدة السكنية كنظام موزّع قائم على المستخدم، وتوظّف عملية مستمرة تشمل: ترميز الملكية (Tokenization)، رقمنتها (Digitalization)، وتسييلها (Fluidization)، بما يسمح بتداول الملكية بسهولة وسرعة وفق تغيّرات احتياجات المستخدمين وأوضاعهم الاقتصادية. كما دمجت الدراسة تقنيات متقدمة مثل البلوكتشين وخوارزميات تخطيط الفراغات لإنتاج علاقة وظيفية متداخلة بين متغيرات تشمل: متطلبات المستخدم وتكاليفه، خصائص الفراغ السكني، وقيم الملكية، مما مكّن من تقديم آلية شفافة لحساب الملكية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن منصّة OTDF توفر نموذج ملكية أكثر مرونة وشمولًا، يعيد الاعتبار للقيمة السكنية للمنازل ضمن إطار تداولي حديث، ويقدّم رؤى مبتكرة لحل مشكلات السكن في عصر ما بعد الرقمنة. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز تبنّي نماذج الملكية الرقمية المعتمدة على تقنيات متقدمة، وتطوير أطر تنظيمية تدعم تسييل الملكية السكنية بطرق تحافظ على استقرار السوق وتلبي احتياجات المستخدمين المتغيّرة..
· دراسة (Braesemann & Baum, 2020)
هدفت الدراسة إلى التعرف على ما إذا كانت تقنيات العقار (PropTech) تُحوِّل فعليًا سوق العقار إلى سوق قائم على البيانات، وذلك من خلال تحليل ديناميكيات التحول الرقمي واتجاهات المنافسة داخل قطاع التكنولوجيا العقارية عالميًا. واستخدمت الدراسة المنهج الكمي عبر تحليل بيانات لأكثر من (7,000) شركة تعمل في مجال PropTech، بهدف فهم طبيعة الروابط بينها وتحديد المجالات التقنية التي تشكِّل جوهر هذا القطاع. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود اتجاهات واضحة نحو تحول سوق العقار إلى سوق موجّه بالبيانات، حيث تُظهر تقنيات تحليل البيانات موقعًا مركزيًا في شبكة التقنيات العقارية، كما تبين أن معظم عمليات الاستحواذ تمت بين شركات تنتمي إلى هذا القطاع المحوري. وتؤكد النتائج أن PropTech أصبحت ظاهرة عالمية متنامية تُعيد تشكيل سوق العقار التقليدي عبر نماذج أعمال منصّاتية تعتمد على الخدمات الرقمية وتوليد البيانات. وأوصت الدراسة بضرورة رفع وعي مستخدمي العقار ومالكيه بالقيمة الاقتصادية للبيانات التي ينتجونها عند الشراء أو التأجير أو الإدارة، لضمان استفادتهم من مكاسب الكفاءة التي يجلبها التحول الرقمي للسوق العقارية..
· دراسة ((Katwa & Obala, 2023)
هدفت الدراسة إلى التعرف على التحديات والمعوقات المرتبطة بعمليات البيع على الخارطة، بوصفها استراتيجية تمويلية للمطورين العقاريين وخيارًا استثماريًا للمشترين، مع تقديم آليات مناسبة لتعزيز فعاليتها. واستخدمت الدراسة المنهج الميداني من خلال جمع البيانات عبر مزيج من أدوات البحث، شملت الاستبيانات والمقابلات مع مخبرين رئيسيين في قطاع التطوير العقاري. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن البيع على الخارطة يُعد وسيلة فعّالة لتمويل مشروعات التطوير العقاري، إذ يحقق وفورات مالية ملحوظة في تكلفة التطوير، خصوصًا من خلال تقليل الفوائد البنكية بنسبة تتراوح بين 4% و8.5% من إجمالي التكلفة. كما كشفت الدراسة عن مجموعة من التحديات التي تواجه هذه الآلية سواء للمطورين أو للمشترين، تشمل محدودية المعرفة بهذا النوع من التمويل، ضعف التخطيط، قصور التسويق المبكر للمشروعات، ومخاطر عدم أهلية بعض المشترين. وأوصت الدراسة بعدة آليات لتعزيز نجاح البيع على الخارطة، أبرزها: اعتماد مزيج تمويلي أمثل للمشروعات، التخطيط الدقيق للمراحل التنفيذية، التسويق المبكر والمكثف للمشروعات، إجراء عملية تأهيل مسبق للمشترين المحتملين، تعزيز إجراءات العناية الواجبة من قبل المشترين قبل الشراء، وضرورة وجود إطار قانوني واضح ينظم البيع على الخارطة ويحمي جميع الأطراف.
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[bookmark: _Toc211951974]  تتفق الدراسة الحالية مع عدد كبير من الدراسات السابقة في تأكيد أهمية التحول الرقمي في القطاع العقاري، ودور المنصّات الإلكترونية التنظيمية أو الخدمية في تحسين جودة العمل العقاري وتسريع الإجراءات وزيادة الشفافية، كما ظهر في دراسات (Abbasov, 2020) و(Wang et al., 2024) و(Braesemann & Baum, 2020). كذلك تتفق الدراسة الحالية مع دراسات (Alqahtany et al., 2023) و(Katwa & Obala, 2023) في التركيز على البيع على الخارطة، وإبراز التحديات التي تواجه هذا النوع من المشاريع والحاجة إلى أطر تنظيمية واضحة لتعزيز نجاحه. كما تتفق مع دراسات إدارة المشاريع مثل (Patil & Bhaumik, 2024) و(Sami et al., 2023) في أن تنظيم العملية وتفعيل الرقابة ورفع مستوى الحوكمة تُعد عوامل مؤثرة في تحسين النتائج الزمنية والمالية والفنية. وبالمثل، تشترك الدراسة الحالية مع دراسات (Dias, 2023) و(Tochaiwat & Seniwong, 2025) في إبراز دور التكنولوجيا والبيانات في تحسين الأداء وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار في القطاع العقاري.
تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تركيزها المباشر على منصّة وافي بوصفها منصة تنظيمية حكومية لها صلاحيات تنظيم وإشراف على مشاريع البيع على الخارطة في المملكة العربية السعودية، بينما ركزت بعض الدراسات الأخرى على منصّات تجارية أو ابتكارية مثل Beike أو OTDF أو تطبيقات PropTech عامة. كما تميزت الدراسة الحالية بتركيزها على أبعاد محددة لنجاح مشاريع البيع على الخارطة (الزمني، المالي، الفني، ورضا العملاء)، في حين ركزت دراسات أخرى على عوامل مختلفة مثل التمويل (Katwa & Obala, 2023)، أو المخاطر (Sami et al., 2023)، أو التنبؤ بالمبيعات (Tochaiwat & Seniwong, 2025). إضافة إلى ذلك، تختلف الدراسة الحالية في تناولها لتأثير المنصّة التنظيمية الحكومية على نجاح المشاريع، بينما انصبت الدراسات السابقة على التحول الرقمي العام، أو نماذج الملكية الجديدة، أو استراتيجيات التسويق، دون ربط مباشر بمنصّة تنظيمية رسمية مثل وافي. وبذلك تقدّم الدراسة الحالية قيمة مضافة من خلال تركيزها على الأثر التنظيمي والرقابي لمنصّة حكومية وتأثيره على جودة تنفيذ المشاريع العقارية في السوق السعودي.
[bookmark: _Toc214496090][bookmark: _Toc169790502]9.1 المنطلقات النظرية للدراسة:
يمثل البيع على الخارطة أحد أهم الأساليب الحديثة في تطوير المشروعات العقارية، وهو نهج يعتمد على بيع الوحدات السكنية قبل اكتمال تنفيذها، بما يتيح للمطورين الحصول على التمويل من خلال الدفعات المسبقة للمشترين، ويساعد في تقليل الاعتماد على التمويل البنكي وتخفيض المخاطر المالية. غير أنّ هذا النوع من البيع يحتاج إلى بيئة تنظيمية دقيقة تضمن حماية حقوق الأطراف كافة، وتحافظ على استقرار السوق العقاري. وفي المملكة العربية السعودية، برزت منصّة وافي كأداة رئيسة لتنظيم مشاريع البيع على الخارطة، بهدف تحقيق الشفافية، ورفع جودة المشروعات، وزيادة الثقة بين المطورين والمستفيدين.
1. مفهوم تنظيم السوق العقاري وأهميته
يُعد التنظيم العقاري ركيزة أساسية لضبط العلاقة بين أطراف السوق، بما يضمن حماية المستهلك، واستقرار القطاع، ومنع الممارسات غير النظامية. وتشير الأدبيات العقارية إلى أن تنظيم السوق يهدف إلى:
1. تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة عن المشاريع.
2. حماية حقوق المشترين والمستثمرين.
3. فرض ضوابط تضمن التزام المطورين بالجداول الزمنية والمواصفات التنفيذية.
4. خلق بيئة استثمارية جاذبة تعزز ثقة القطاع الخاص.
في السياق السعودي، ومع ازدياد حجم مشاريع الإسكان وتنويع المطورين، جاءت منصّة وافي لتوفير إطار تنظيمي موحد لمشاريع البيع على الخارطة، يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع العقاري وتعزيز حوكمته.
2. منصّة وافي: النشأة والدور التنظيمي
منصّة وافي هي منظومة إلكترونية تشرف عليها الجهات المختصة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتهدف إلى تنظيم وتمكين مشاريع البيع على الخارطة. وتقوم المنصّة بتنظيم إصدار التراخيص للمطورين، والإشراف على الحسابات البنكية للمشاريع، ومراقبة مراحل التنفيذ، وتلقي الشكاوى والاستفسارات، وتوفير معلومات شفافة للمستفيدين حول حالة المشروع. وتندرج تحت مهامها أيضاً متابعة التزام المطورين بالمعايير الفنية والتنظيمية، وتطبيق الغرامات في حال المخالفات.
يُنظر إلى وافي بوصفها منصّة رقابية رقمية ذات دور مزدوج: فهي أداة لحماية المستفيدين وآلية لتطوير بيئة التطوير العقاري، من خلال ضمان أن كل مشروع يخضع لرقابة مالية وفنية مستمرة.
3. البيع على الخارطة: المفهوم والأهمية
يُعَدّ البيع على الخارطة نموذجًا عالميًا في التمويل العقاري، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التطوير. وتؤكد الأدبيات أن لهذه الآلية عدة فوائد تشمل:
· توفير تمويل أولي للمطورين دون تحمل تكلفة الاقتراض.
· تقليل المخاطر البنكية.
· توفير وحدات سكنية بأسعار أقل للمشترين.
· دعم القطاع العقاري في تلبية الطلب المتزايد.
غير أنّ هذا النموذج يحمل أيضاً تحديات مثل مخاطر التعثر، وتأخر التسليم، والجودة المنفذة، ونقص الشفافية. ولذلك تتطلب هذه المنهجية إطارًا تنظيميًا متينًا—تقوم منصّة وافي بدور جوهري فيه.
4. نجاح مشاريع البيع على الخارطة
تتناول الأدبيات المتخصصة عوامل نجاح المشاريع العقارية من خلال أربعة أبعاد تتوافق مع الدراسة الحالية:
أ. البعد الزمني
يشير إلى مدى التزام المطور بالجدول الزمني المحدد لإنجاز المشروع. ويُعد التأخير من أكثر المشكلات التي تؤثر سلباً في رضا العملاء وثقة المستثمرين. وتلعب الرقابة الدورية والتقارير الفنية التي تفرضها وافي دورًا في الحد من التأخير وضبط مراحل التنفيذ.
ب. البعد المالي
يتعلق بقدرة المشروع على الالتزام بالميزانية، وتجنب زيادة التكاليف أو التعثر المالي. وتفرض وافي نظام الحسابات البنكية الخاصة بكل مشروع، بما يقلل من احتمالات إساءة استخدام الأموال، ويضمن توجيهها للغرض المحدد.
ج. البعد الفني
يرتبط بجودة التنفيذ، وحسن تطبيق المواصفات الفنية والهندسية. ويسهم الإشراف الفني الذي تفرضه المنصّة في تقليل العيوب، ورفع مستوى الجودة، وتقليل التعديلات اللاحقة.
د. رضا العملاء
يمثل أحد أهم مؤشرات نجاح المشاريع العقارية، ويشمل رضا المشترين عن:
· مستوى الشفافية
· توفر المعلومات
· جودة التواصل
· وضوح الإجراءات
· أمان التعاملات المالية
تساعد وافي على تعزيز رضا العملاء من خلال توفير قاعدة بيانات موثوقة، وإتاحة المعلومات ذات العلاقة بالمشروع لحظة بلحظة.
[bookmark: _Toc214496091]10.1 المنهجية وطرق البحث:
[bookmark: _Toc169790506]أولاً: منهج الدراسة
ستعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، إذ سيتم في المرحلة الأولى استعراض الأدبيات والدراسات السابقة المتعلقة بمشاريع البيع على الخارطة ومنصّة وافي، بهدف بناء إطار نظري متكامل يوضح مفهوم المنصّات التنظيمية الرقمية وعلاقتها بنجاح المشاريع العقارية. كما ستتضمن هذه المرحلة تحديد المتغيرات وأبعادها، وصياغة النموذج المفاهيمي الذي يربط بين منصّة وافي (كعامل مستقل) وأبعاد نجاح مشاريع البيع على الخارطة (كعامل تابع). وسيتم كذلك تطوير أداة قياس مناسبة، غالباً في شكل استبانة علمية محكمة، تعكس الأبعاد الزمنية والمالية والفنية ورضا العملاء.
وسيتم تنفيذ الجانب الميداني للدراسة من خلال توزيع الاستبانة على عيّنة من العاملين والمطورين والمستفيدين المرتبطين بمشاريع البيع على الخارطة في المملكة العربية السعودية. وبعد جمع البيانات، سيتم تحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة، مثل التحليل الوصفي، واختبارات الارتباط، وتحليل الانحدار لقياس أثر منصّة وافي على أبعاد نجاح المشاريع. 
ثانيا: أساليب التحليل الإحصائي
تم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS الإحصائي وفق المراحل التالية:
· التحليل الوصفي (Descriptive Analysis): لحساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات الاستبانة وتحديد مستوى استجابات الأفراد تجاه كل بعد من الأبعاد.
· اختبارات الصدق والثبات: للتحقق من دقة الأداة قبل تطبيق التحليل الاستنتاجي.
· تحليل الارتباط (Correlation Analysis): لقياس درجة العلاقة بين المتغيرين .
· تحليل الانحدار الخطي البسيط والمتعدد (Simple & Multiple Linear Regression): لاختبار الفرضيات الرئيسة والفرعية وتحديد مدى تأثير الابعاد .
· اختبار (ANOVA): لتحديد دلالة النموذج الإحصائي ومعرفة معنوية المتغيرات المستقلة في تفسير التباين في المتغير التابع.
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· معامل الارتباط بيرسون (Pearson Correlation Coefficient) لقياس قوة واتجاه العلاقة بين المتغيرات.
· تحليل الانحدار المتعدد (Multiple Linear Regression) لاختبار الأثر الكلي لأبعاد 
· تحليل الانحدار البسيط (Simple Regression) لاختبار أثر كل بُعد من الأبعاد بشكل منفصل على المتغير التابع.
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· الحدود المكانية: ستُجرى الدراسة في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على المشاريع الخاضعة لتنظيم وإشراف منصّة وافي.
· الحدود الزمانية: تم إجراء الدراسة خلال عام 2025.
· الحدود الموضوعية: ستقتصر الدراسة على تحليل أثر منصّة وافي بوصفها منصّة تنظيمية رقمية على نجاح مشاريع البيع على الخارطة، وذلك من خلال التركيز على أربعة أبعاد محددة لنجاح المشاريع، وهي: البعد الزمني، البعد المالي، البعد الفني، ورضا العملاء..
· الحدود البشرية: ستقتصر عيّنة الدراسة على فئات محددة تشمل المطورين العقاريين، العاملين في شركات التطوير والمبيعات المرتبطة بمشاريع البيع على الخارطة، والمستفيدين من خدمات منصّة وافي من المشترين
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يشهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية تحولات بنيوية متسارعة انعكست على طبيعة التنظيم، وآليات العمل، ومستوى الرقابة، وهي تحولات فرضتها متغيرات اقتصادية وتنظيمية ورقمية تقودها رؤية المملكة 2030 التي ركّزت على تطوير سوق الإسكان وتعزيز دوره المحوري في تحسين جودة الحياة، ومع التطور السريع الذي يشهده سوق التطوير العقاري، بات الاعتماد على الحلول الرقمية والمنصّات التنظيمية ضرورة لا خيارًا، خصوصًا في الأنشطة ذات الحساسية العالية مثل مشاريع البيع على الخارطة، التي تتطلب مستوى مرتفعًا من الشفافية والضبط الفني والمالي والإجرائي. وقد أكدت الأدبيات المعاصرة أن المنصّات الرقمية أصبحت أحد أهم محركات الحوكمة العقارية، وأن تطبيقها يُعد خطوة أساسية للحد من المخاطر المرتبطة بالمشاريع، وتحسين جودة التنفيذ، وتعزيز ثقة المشترين والمستثمرين.
و ظهرت منصّة وافي كمنظومة تنظيمية وطنية شاملة تهدف إلى ضبط عمليات البيع على الخارطة، وإدارة العلاقة بين أطراف السوق العقاري بطريقة معيارية ورقمية، تعتمد على آليات واضحة للترخيص، والمتابعة، والإفصاح، والرقابة، وحماية حقوق المستفيدين. 
كما تدعم منصّة وافي دور الجهات الحكومية في الإشراف على المشاريع العقارية من خلال أدوات رقمية لتتبّع مراحل التنفيذ، وإحكام الرقابة المالية عبر الحسابات البنكية المخصصة للمشروع، ومتابعة التزام المطورين بالتراخيص والمراحل الزمنية والفنية المحددة، ولأن سوق البيع على الخارطة يعتمد على التوقعات المستقبلية أكثر من اعتماده على واقع البناء الفعلي، فإن وجود منظومة تنظيمية موثوقة مثل وافي يُعد عنصرًا حاسمًا في ضمان استدامة هذا النموذج وإعادة الثقة للسوق العقاري.
ويكتسب هذا المتغير أهميته من كون المنصّة لا تعمل فقط كأداة تقنية، بل كنظام حوكمي متكامل يعيد تشكيل العلاقات بين المطورين والمستفيدين، ويعزز مبدأ حماية المستهلك، ويرفع مستوى جودة التطوير العقاري من خلال الرقابة الفنية والمالية، وفرض معايير دقيقة تضمن الالتزام بالمخططات المعتمدة وتحقيق قيم مضافة في المشروعات. 
ولهذا يُعد فهم منصّة وافي أمرًا جوهريًا لتفسير التحولات التنظيمية والرقمية التي يشهدها قطاع العقار، ولتحديد مدى قدرتها على التأثير في نجاح مشاريع البيع على الخارطة، وهي المشاريع التي ترتبط أبعاد نجاحها بالوقت، والتكلفة، والجودة، ورضا العملاء.
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تمثل منصّة وافي الإطار الرقمي والتنظيمي الرسمي المعتمد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية لتنظيم نشاط البيع على الخارطة والإشراف عليه. وتُعد المنصّة نموذجًا متقدمًا للحوكمة العقارية الرقمية، إذ تعمل على ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، من خلال منظومة إلكترونية تنظم الترخيص، والإفصاح، والمتابعة، والرقابة المالية والفنية، بما يضمن حماية حقوق الأطراف كافة ورفع مستوى الشفافية والجودة في المشاريع العقارية قيد التطوير.
ويستند المفهوم الحديث لمنصّة وافي إلى مجموعة من المبادئ التي أكدت عليها الأدبيات المرتبطة بتنظيم الأسواق العقارية وتحسين جودة الإدارة، إذ تشير الدراسات الحديثة إلى أن المنصّات الرقمية أصبحت من الأدوات الجوهرية في تعزيز كفاءة أسواق العقار وضمان شفافية البيانات، كما ورد في دراسة Wang et al. (2024) التي تناولت التحول الرقمي في قطاع الوساطة العقارية في الصين، ودراسة Braesemann & Baum (2020) التي أبرزت الدور المحوري للتقنيات العقارية (PropTech) في تحويل السوق العقاري إلى سوق قائم على البيانات. وبناء على ذلك، فإن منصّة وافي تمثل امتدادًا لهذا التحول عبر رقمنة سلسلة واسعة من العمليات التنظيمية.
ويمكن النظر إلى منصة وافي بوصفها منشأة تنظيمية رقمية (RegTech) قائمة على توظيف التكنولوجيا في ضبط السوق العقاري، إذ توفر أدوات للمراقبة الرقمية، وإدارة المخاطر، وتسجيل المطورين، واعتماد المخططات، ومتابعة نسب الإنجاز الفعلية، والتأكد من التزام المطورين بالمعايير الزمنية والفنية والمالية المحددة. وتؤكد الأدبيات أن هذا الشكل من التنظيم يعد ضرورة لضمان نجاح المشاريع العقارية، كما أوضحت دراسة الحسن والنجار (2023) أن المنصات الرقمية تلعب دورًا وسيطًا في تحسين الأداء الفني والإداري للمشاريع الإنشائية.
كما تقوم المنصّة بتوفير بيئة معلوماتية غنية تتمتع بمستوى عالٍ من الشفافية، وذلك عبر نشر بيانات المشاريع، وتحديث حالتها، وتوضيح نسب الإنجاز، وإتاحة الوثائق المالية والهندسية للعامة، مما يعزز الثقة في السوق ويرفع مستوى الوعي لدى المشترين،  وقد أكدت دراسات أخرى مثل Abbasov (2020) وKatwa & Obala (2023) أن شفافية البيانات هي أحد أهم المحددات التي تؤثر على نجاح مشاريع التطوير العقاري، خاصة في أنشطة البيع على الخارطة التي تعتمد على الثقة في مستقبل المشروع.
و تتوافق منصة وافي مع الاتجاهات الحديثة نحو تحسين التخطيط والرقابة، حيث أشارت دراسات عدة مثل المعادات وأبو زيد (2021) والعزاوي والجبوري (2022) إلى أن وضوح المعايير، وتحديد المسؤوليات، ووجود آليات رقابة فعّالة، هي عناصر ضرورية لتحقيق النجاح الزمني والمالي والفني للمشاريع، وتُترجم منصة وافي هذه المبادئ عبر توفير نظام مُحكم للترخيص والمتابعة يجبر المطورين على الالتزام بالخطة الزمنية والمالية والتنفيذية المعتمدة.
وقد ساعدت هذه المنظومة على رفع جودة السوق العقاري في المملكة من خلال الحد من التجاوزات، وزيادة الانضباط، وتمكين المستفيدين من اتخاذ قرارات شراء أكثر استنادًا إلى معلومات موثوقة. وتتقاطع هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسات دولية أخرى مثل Alqahtany et al. (2023) التي تناولت التحديات المالية والتسويقية المرتبطة بالبيع على الخارطة، مؤكدة أن وجود إطار تنظيمي متكامل يشبه نموذج وافي يقلل من المخاطر ويزيد من ثقة السوق.
وبذلك يتضح أن مفهوم منصّة وافي لا يقتصر على كونها نظامًا إلكترونيًا للإجراءات، بل يمتد ليشكّل منظومة حوكمة عقارية متكاملة تعتمد على البيانات الرقمية، وتمارس دورًا رقابيًا وتنظيميًا يدعم جودة المشاريع، ويرفع موثوقية السوق، ويعزز الاستدامة في قطاع التطوير العقاري، بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية نحو رقمنة الأسواق وبناء منصّات تنظيمية أكثر شفافية وكفاءة.
[bookmark: _Toc214496098]3.1.2 أهداف منصّة وافي
تسعى منصّة وافي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني الهادفة إلى تطوير البيئة العقارية ورفع مستوى الشفافية وكفاءة السوق، ويمكن تلخيص هذه الأهداف وفق الأطر النظرية المرتبطة بتنظيم أسواق العقار والبيع على الخارطة:
· حماية حقوق الأطراف وتعزيز الثقة في السوق العقاري
تشكل حماية حقوق المشترين والجهات التمويلية والمطورين أحد أهم الأهداف التي تأسست عليها منصة وافي، حيث ترتبط الثقة في قطاع العقار بمستوى الإفصاح والشفافية ووضوح الإجراءات. وأكدت دراسات مثل Katwa & Obala (2023) وThanh Doan et al. (2022) أن حماية حقوق المشترين في البيع على الخارطة تتطلب وجود إطار قانوني وتنظيمي صارم يمنع الممارسات غير المنضبطة ويقلل من المخاطر، وتتحقق هذه الحماية عبر اشتراط الترخيص، وفصل حسابات المشاريع، والرقابة الدورية على التنفيذ.
· تنظيم نشاط البيع على الخارطة ومنع التجاوزات
تهدف المنصة إلى تنظيم الممارسات داخل السوق وضبط عمليات التطوير العقاري، وهو ما أشار إليه Abbasov (2020) حين أكد أن المنصات الرقمية المتخصصة تخلق إطارًا موحدًا لإدارة المعاملات العقارية، وتحد من الممارسات غير النظامية، وتقوم وافي بذلك من خلال منظومة ترخيص متعددة الشروط، تشمل الجوانب المالية والهندسية والشرعية.
· رفع جودة التنفيذ وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية
تؤدي المنصة دورًا رقابيًا فنيًا من خلال متابعة نسب الإنجاز وتقييم التقارير الهندسية، وتؤكد دراسات مثل العزاوي والجبوري (2022) والحسن والنجار (2023) أن جودة التنفيذ ترتبط بشكل مباشر بوجود نظم رقابية واضحة تعتمد على بيانات دقيقة وتقارير هندسية موثوقة.
· دعم الاستدامة المالية لمشاريع البيع على الخارطة
يسهم نظام الحسابات البنكية الخاصة بالمشاريع في ضبط التدفق المالي وضمان توجيه الأموال للإنجاز الفعلي، مما يقلل احتمالات التعثر، وقد أشار Alqahtany et al. (2023) إلى أن التحديات التمويلية كالرهن على صك الأرض أو ضعف الضمانات تعد من أبرز مخاطر مشاريع البيع على الخارطة، ما يبرز أهمية الأطر المالية التي تفرضها وافي.
· تعزيز التحول الرقمي وزيادة كفاءة المعاملات العقارية
توفر منصة وافي بيئة رقمية موحدة تسهّل الإجراءات وتحد من البيروقراطية. وتتماشى هذه الأهداف مع ما ذكره Wang et al. (2024) حول دور التحول الرقمي في رفع الكفاءة التشغيلية، ودور PropTech في إعادة تشكيل السوق العقاري كما في دراسة Braesemann & Baum (2020).
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تم تحديد أبعاد منصّة وافي استنادًا إلى مجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت التنظيم العقاري والبيع على الخارطة والتحول الرقمي في الأسواق العقارية، مثل دراسة Katwa & Obala (2023) التي بحثت في آليات البيع على الخارطة ومتطلبات نجاحه، ودراسة Alqahtany et al. (2023) التي أوضحت التحديات التنظيمية والمالية المرتبطة بالمشاريع العقارية، إضافة إلى دراسات التحول الرقمي في السوق العقاري مثل Wang et al. (2024) ودراسة Braesemann & Baum (2020) التي بيّنت دور تقنيات PropTech في رفع جودة السوق العقاري واستدامته. كما استُفيد من الأدبيات المرتبطة بإدارة المشاريع مثل الحسن والنجار (2023) والعزاوي والجبوري (2022) التي تطرقت إلى معايير النجاح الفني والرقابي للمشاريع الإنشائية. ومن خلال دمج هذه الأسس العلمية مع طبيعة نظام وافي التشريعي والتنظيمي، أمكن استنباط خمسة أبعاد مركزية تشكل الإطار العام لأداء المنصّة.
· البعد التنظيمي والتشريعي
يُعدّ البعد التنظيمي والتشريعي حجر الأساس الذي تُبنى عليه منصة وافي، كونه الضابط الرئيس لسلوك الأطراف المشاركة في مشاريع البيع على الخارطة. ويتضمن هذا البعد مجموعة من الأنظمة واللوائح التي تنظّم عمليات الترخيص، والاشتراطات الإنشائية، وضوابط التسويق، وإجراءات حماية المشترين. وقد أكدت الأدبيات، مثل دراسة Thanh Doan et al. (2022)، أن وجود إطار قانوني واضح للبيع على الخارطة هو شرط أساسي لحماية المستهلك العقاري وتقليل المخاطر المرتبطة بعقود المستقبل. وفي هذا السياق، تعمل منصة وافي على فرض التزام المطورين بتقديم مستندات التملك، والمخططات الهندسية، والضمانات المالية، قبل السماح لهم بطرح وحداتهم للبيع، مما يحد من التجاوزات، ويرفع من مستوى المهنية في السوق العقاري، كما تنظم المنصّة العلاقة التعاقدية بين المطور والمشتري من خلال نماذج عقود موحدة تُقلل من النزاعات وتضمن اتساق الشروط مع الممارسات النظامية.
· البعد الرقابي والإشرافي
يُعتبر هذا البعد من الأبعاد الجوهرية التي تميز منصة وافي عن الأنظمة التقليدية، حيث تعتمد المنصة أسلوب الرقابة المستمرة على مراحل تنفيذ المشروع، سواء عبر التقارير الهندسية الدورية أو من خلال المتابعة الإلكترونية لنسب الإنجاز. وقد أشارت دراسات مثل المعادات وأبو زيد (2021) وSami et al. (2023) إلى أن مستوى الرقابة في المشاريع الإنشائية يرتبط مباشرة بتحقيق النجاح الزمني والمالي وتقليل مستوى المخاطر. وفي وافي، يتم تفعيل هذا البعد عبر آليات محددة مثل زيارات المكاتب الهندسية المعتمدة، وإلزام المطورين برفع تقارير الإنجاز، وعدم السماح لهم بالسحب من الحساب البنكي إلا وفق نسب الإنجاز الفعلية، كما تتيح المنصة للجهات الرقابية إمكانية الاطلاع الفوري على حالة المشروع، مما يعزز الانضباط وجودة التنفيذ،  وتظهر أهمية هذا البعد أيضًا في قدرته على حماية المشترين من المشاريع المتعثرة، عبر التدخل المبكر وإيقاف الممارسات المخالفة أو تحسين الوضع المالي والفني للمشروع قبل تفاقم المخاطر.
· البعد الفني والهندسي
يركّز هذا البعد على جودة التنفيذ، وسلامة المخططات، ودقة الالتزام بالمعايير الهندسية، وهو بُعد بالغ الأهمية في مشاريع البيع على الخارطة، نظرًا لاعتماد المستهلك على التوقعات المستقبلية للمواصفات الفنية وعدم قدرته على تقييم المنتج النهائي أثناء عملية الشراء. وقد أكدت الأدبيات المرتبطة بجودة المشاريع مثل العزاوي والجبوري (2022) والحسن والنجار (2023) أن الجودة الفنية تعدّ من المؤشرات الأساسية لنجاح المشاريع. وتقوم وافي بتفعيل هذا البعد عبر اعتماد مكاتب هندسية مرخصة، ومطالبة المطور بمخططات معتمدة، وتحديث تقارير الإنجاز، وضمان مطابقة العمل للمواصفات قبل الموافقة على المراحل التنفيذية،  ويسهم هذا الإطار الفني في الحد من الغش الهندسي، وتقليل أخطاء التنفيذ، وبالتالي رفع جودة المنتج النهائي وضمان تحقيق رضا العملاء. كما يعزز هذا البعد التكامل بين التصميم والتنفيذ والرقابة الهندسية، ما يجعل بيئة المشروع أكثر احترافية واستدامة.
· البعد المالي والتمويلي
يمثل هذا البعد أحد أهم مكونات منظومة وافي، نظرًا لاعتماد مشاريع البيع على الخارطة على التدفقات المالية المسبقة من المشترين. وقد بينت دراسات مثل Katwa & Obala (2023) وAlqahtany et al. (2023) أن ضعف التنظيم المالي يشكل أحد أكبر أسباب تعثر المشاريع العقارية،  وتعمل منصة وافي على معالجة هذه المخاطر من خلال اشتراط وجود حساب ضمان بنكي خاص بكل مشروع، لا يمكن السحب منه إلا بوجود تقارير هندسية تثبت التقدم الفعلي في التنفيذ. كما تفرض المنصة ضمانات مالية مثل التأمين البنكي أو خطابات الضمان، لضمان قدرة المطور على الوفاء بالتزاماته،  هذا النظام المالي المتقدم يسهم في تعزيز الانضباط المالي للمطورين، ومنع سوء استخدام أموال المشترين، وتوفير بيئة تمويل آمنة للمشروع. كما أنه يطمّن البنوك والجهات التمويلية ويزيد من رغبتها في دعم المشاريع الخاضعة لنظام وافي، مما يخلق دورة تمويل أكثر استدامة.
· البعد المعلوماتي والشفافية
يمثل هذا البعد الجانب الأكثر تميزًا في منصة وافي، إذ تعتمد المنصة على نشر معلومات دقيقة ومحدثة حول المشاريع، تشمل نسب الإنجاز، والمستندات الهندسية، ووضع التراخيص، والجهات المنفذة، والمواعيد الزمنية، وهو ما يعزّز الشفافية ويرفع مستوى الثقة لدى المستفيدين. وقد أكدت الأدبيات الحديثة مثل Wang et al. (2024) وBraesemann & Baum (2020) أن الشفافية المعلوماتية والتحول نحو سوق عقاري قائم على البيانات Data-driven Market يساهمان في تحسين الكفاءة الاقتصادية ورفع جودة القرارات الشرائية والاستثمارية. وتتيح منصة وافي لعموم المستفيدين الاطلاع على جميع بيانات المشروع، مما يقلل من حالة عدم اليقين، ويحسن قدرة المشتري على التقييم، ويزيد من المنافسة بين المطورين في الالتزام بمعايير الجودة والإفصاح. كما يساعد هذا البعد في خلق سوق عقاري حديث يعتمد على البيانات المفتوحة ويعزز تكامل المعلومات بين الجهات الحكومية والخاصة.
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يُعدّ نجاح مشاريع البيع على الخارطة أحد المحاور الرئيسة في أدبيات التطوير العقاري وإدارة المشاريع، نظرًا لطبيعة هذا النمط من المبيعات الذي يعتمد على تمويل المراحل الإنشائية عبر المدفوعات المستقبلية للمشترين. ويختلف مفهوم النجاح هنا عن المشاريع الإنشائية التقليدية، لأنه يرتبط بعوامل إضافية تشمل الثقة، والشفافية، والالتزام المالي، وقدرة المطور على إيجاد بيئة آمنة للمشتري قبل اكتمال البناء،  وقد أشارت الأدبيات في مجال إدارة المشاريع، مثل دراسة الحياري والحياصات (2022) والعزاوي والجبوري (2022)، إلى أن مفهوم النجاح أصبح متعدد الأبعاد، لا يقتصر على الإنجاز الزمني أو المالي فقط، بل يشمل جودة التنفيذ، ورضا العملاء، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروع.
وفي مشاريع البيع على الخارطة، يتداخل مفهوم النجاح مع طبيعة العقود المستقبلية والالتزامات الممتدة زمنيًا، مما يجعله مرتبطًا بعناصر إضافية، مثل وضوح المعلومات المتاحة للمشتري، ووجود آليات رقابية فاعلة، وإدراك المخاطر المحتملة،  وتؤكد دراسات البيع على الخارطة مثل Katwa & Obala (2023) وThanh Doan et al. (2022) وTayebwa (2023) أن نجاح المشاريع في هذا السياق يتطلب بيئة تنظيمية قوية، تساعد على إدارة المخاطر وتحقيق الشفافية وحماية الأطراف.
وتشير الأدبيات الرقمية الحديثة مثل Wang et al. (2024) وBraesemann & Baum (2020) إلى أن نجاح المشاريع العقارية أصبح مرتبطًا بمنصات المعلومات وأنظمة البيانات، لأن المستخدم لم يعد يعتمد فقط على الثقة الشخصية أو العلاقة المباشرة بالمطور، بل على توفر بيانات دقيقة حول نسب الإنجاز، والضمانات المالية، وتاريخ المطور المهني.
 وفي ضوء ذلك، فإن نجاح مشاريع البيع على الخارطة يمثّل محصلة تفاعل بين عناصر زمنية ومالية وفنية وتسويقية وقانونية ، ومن منظور إدارة المشاريع، أوضحت دراسات مثل المعادات وأبو زيد (2021) والحسن والنجار (2023) أن النجاح يعتمد على قدرة المشروع على تحقيق أهدافه الكمية والنوعية ضمن إطار محدد من الوقت والموارد والجودة. بينما ترى دراسات أخرى مثل Sami et al. (2023) أن النجاح في المشاريع العقارية يرتبط بإدارة المخاطر، وقياس الأداء، والقدرة على استشراف المستقبل، وهو ما يظهر بشكل واضح في مشاريع البيع على الخارطة لارتفاع مستوى المخاطرة فيها.
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تم تحديد أبعاد نجاح مشاريع البيع على الخارطة استنادًا إلى مجموعة واسعة من الدراسات السابقة التي تناولت مفهوم نجاح المشاريع الإنشائية، وإدارة المخاطر، والبيع على الخارطة، وجودة التنفيذ، ورضا العملاء، مثل دراسات الحياري والحياصات (2022)، العزاوي والجبوري (2022)، المعادات وأبو زيد (2021)، الحسن والنجار (2023)، إضافة إلى الدراسات الدولية الخاصة بالبيع على الخارطة مثل Katwa & Obala (2023)، Alqahtany et al. (2023)، وThanh Doan et al. (2022). وقد أجمعت هذه الدراسات على أن نجاح المشاريع العقارية المستقبلية يقاس وفق أربعة أبعاد مركزية: البعد الزمني، البعد المالي، البعد الفني والجودة، وبعد رضا العملاء.
· البعد الزمني
يُعدّ الالتزام بالوقت أحد أهم معايير نجاح مشاريع البيع على الخارطة، نظرًا لأن هذا النوع من المشاريع يعتمد على تنفيذ مراحل البناء وفق جدول زمني محدد يتفق عليه المطور والمشتري مسبقًا. وتؤكد الأدبيات مثل المعادات وأبو زيد (2021) وSami et al. (2023) أن الالتزام بالوقت يمثل أهم عنصر ترتكز عليه جودة إدارة المشروع، لأنه ينعكس مباشرة على الأداء المالي وعلى مستوى ثقة العملاء. وفي مشاريع البيع على الخارطة، تأخذ مسألة الوقت بعدًا أكثر حساسية، لأن المشتري لا يحصل على منتج جاهز، بل يشتري وعدًا مستقبليًا، ما يجعل أي تأخير مصدرًا للقلق وعدم الرضا.
ويرتبط النجاح الزمني بقدرة المطور على الالتزام بخطة التنفيذ المرحلية، ومتابعة تقدم الأعمال، وتجاوز التحديات الهندسية التي قد تسبب التأخير. وتشير دراسات البيع على الخارطة مثل Alqahtany et al. (2023) إلى أن أبرز تحديات هذا النوع من المشاريع هو طول فترة التنفيذ وعدم وضوح تقدم الأعمال للمستهلك، ما يجعل الالتزام بالجدول الزمني مؤشرًا رئيسيًا للنجاح. كما تؤكد دراسات التحول الرقمي مثل Wang et al. (2024) أن استخدام الأنظمة الرقمية لمتابعة نسب الإنجاز يقلل فجوة المعلومات ويزيد القدرة على الالتزام بالمواعيد.
وبذلك، فإن البعد الزمني يمثل أحد الأعمدة الأساسية في تقييم نجاح مشروع البيع على الخارطة، لأنه يعكس مدى كفاءة التخطيط وجودة التشغيل واحترافية المطور.
· البعد المالي
يشكّل البعد المالي محورًا جوهريًا في تقييم نجاح مشاريع البيع على الخارطة، نظرًا لاعتمادها على التدفقات المالية المسبقة من المشترين لتمويل مراحل البناء. وتبين دراسات Katwa & Obala (2023) وTayebwa (2023) أن الإدارة المالية السليمة للمشروع تمثل أهم عامل يحمي المشروع من التعثر، لأن سوء إدارة الأموال يؤدي إلى توقف العمل أو تباطؤه، مما ينعكس سلبيًا على التكلفة والوقت وجودة التنفيذ.
ويرتبط النجاح المالي بمجموعة من العوامل مثل: التخطيط المالي الدقيق، إدارة التدفقات النقدية، ضبط الإنفاق، توفير التمويل الإضافي عند الحاجة، والالتزام بالميزانية. وتوضح الأدبيات مثل العزاوي والجبوري (2022) أن الانحرافات المالية تؤثر بشكل مباشر على أداء المشروع وتشكل تهديدًا لنجاحه. وفي سياق البيع على الخارطة، يصبح النجاح المالي أكثر حساسية لأن المشروع يجمع بين التمويل الذاتي وتمويل العملاء، مما يتطلب شفافية عالية وقدرة على إدارة الأموال بما يضمن استمرار البناء دون توقف.
كما تؤكد الدراسات التنظيمية مثل Alqahtany et al. (2023) أن وجود أنظمة رقابية مالية قوية يؤدي إلى رفع مستوى النجاح المالي وتقليل مخاطر التعثر. ومن هنا، فإن البعد المالي يُعد مؤشرًا ضروريًا للحكم على مدى سلامة المشروع واستدامته.
· البعد الفني والجودة
يرتبط البعد الفني والجودة بمستوى الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية، وجودة المواد المستخدمة، ودقة التنفيذ، وهو أحد المعايير الأكثر تأثيرًا على قيمة المشروع ورضا المستفيد النهائي. وتشير الأدبيات مثل الحسن والنجار (2023) والعزاوي والجبوري (2022) إلى أن الجودة الفنية تعدّ عنصرًا محوريًا في نجاح المشاريع الإنشائية، لأنها تتعلق بمتانة المبنى، ومستوى الإشراف، وسلامة المرافق، والتزام المقاولين والمطورين بالمخططات المعتمدة.
وفي سياق مشاريع البيع على الخارطة، تصبح أهمية الجودة الفنية مضاعفة لأن المستهلك لا يستطيع تقييم جودة المبنى أثناء الشراء، بل يعتمد على سمعة المطور وشفافية المعلومات. وقد ركزت دراسات مثل Thanh Doan et al. (2022) على أن أحد أكبر التحديات في البيع على الخارطة هو ضعف الرقابة الفنية أو غياب المراجعة الدقيقة للمخططات، مما يؤدي لاحقًا إلى خلافات بين المشتري والمطور.
وتؤثر الجودة الفنية أيضًا على بقية أبعاد النجاح مثل الجدول الزمني (لأن الأخطاء الفنية تسبب تأخيرًا)، والأداء المالي (لأن إعادة الأعمال تزيد التكلفة)، وعلى رضا العملاء بشكل مباشر. ولذلك يُعد البعد الفني مؤشرًا مركزيًا يعكس مدى احترافية المطور وكفاءة إدارة المشروع.
· بعد رضا العملاء
يمثل رضا العملاء أحد أهم المؤشرات الحديثة لقياس نجاح مشاريع البيع على الخارطة، لأنه يجمع بين التجربة الشرائية للعميل، وجودة المعلومات المقدمة له، ودرجة ثقته بالمطور، ورضاه عن النتائج النهائية من حيث الجودة والالتزام والتسليم. وتشير دراسات مثل Dias (2023) وWang et al. (2024) إلى أن رضا العملاء أصبح عنصرًا استراتيجيًا في الأسواق العقارية الحديثة، خاصةً في ظل التنافس بين المطورين وتقييم العملاء عبر المنصات الرقمية.
ويرتبط رضا العملاء في مشاريع البيع على الخارطة بعوامل عديدة مثل: وضوح المعلومات، مستوى الشفافية، الالتزام بالمواصفات، التسليم في الوقت المحدد، جودة الخدمة بعد البيع، وسهولة الإجراءات. وقد أكدت دراسات مثل Alqahtany et al. (2023) وKatwa & Obala (2023) أن ضعف التواصل بين المطور والمشتري، أو غياب المعلومات الكافية، يعدّ من أبرز معوقات رضا العملاء في مشاريع البيع على الخارطة.
ولأن هذا النوع من المشاريع يعتمد على الثقة، فإن رضا العملاء يشكّل معيارًا مهمًا للحكم على تفوق المطور وقدرته على بناء علاقات طويلة المدى في السوق. ويصبح رضا العملاء نتيجة نهائية تعكس مدى نجاح الأبعاد الأخرى (الزمن، التمويل، الجودة).
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تم تحديد الاستراتيجيات المحققة لنجاح مشاريع البيع على الخارطة استنادًا إلى مجموعة من الدراسات التي تناولت تطوير المشاريع العقارية وإدارتها وتنظيمها، مثل دراسات Katwa & Obala (2023)، Alqahtany et al. (2023)، Tayebwa (2023)، والحسن والنجار (2023)، إلى جانب الأدبيات المتعلقة بجودة المشاريع، وإدارة المخاطر، والتحول الرقمي (Wang et al., 2024؛ Sami et al., 2023). وقد أجمع الباحثون على أن نجاح مشاريع البيع على الخارطة يعتمد على مجموعة استراتيجيات متكاملة تشمل التخطيط، التمويل، الرقابة، الجودة، إدارة المخاطر، واستراتيجيات التواصل وبناء الثقة.
· استراتيجية التخطيط الشامل للمشروع
يُعدّ التخطيط الدقيق حجر الأساس في نجاح مشاريع البيع على الخارطة، إذ يعتمد المستهلك على رؤى مستقبلية غير مكتملة، ما يستوجب وجود خطط واضحة ومفصلة للجدول الزمني، والميزانية، والمراحل الإنشائية، وآليات الصرف، وإدارة المخاطر. وقد أكدت الأدبيات مثل المعادات وأبو زيد (2021) والحياري والحياصات (2022) أن التخطيط يمثل الإطار الذي يضمن قدرة المشروع على الإنجاز دون انحرافات كبيرة. وفي مشاريع البيع على الخارطة، يُعدّ التخطيط أكثر أهمية لأن أي خلل في المرحلة الأولى قد يؤدي إلى سلسلة من التأخيرات والمخاطر المالية ونقص ثقة العملاء.
ويرتبط التخطيط أيضًا بوضع سيناريوهات بديلة، وتقدير دقيق للتكاليف، وتحليل الجدوى بشكل واقعي، وإعداد خطة موارد قوية. وتبين دراسة Alqahtany et al. (2023) أن ضعف التخطيط المبكر يُعدّ إحدى أبرز المشكلات التي تواجه مشاريع البيع على الخارطة في السعودية. ومن هنا، فإن استراتيجية التخطيط الشامل للأهداف والموارد والجداول الزمنية تمثل المدخل الأول لضمان نجاح المشروع.
· استراتيجية الرقابة والحوكمة الفاعلة
تُعدّ الرقابة أحد أكثر الاستراتيجيات تأثيرًا في نجاح مشاريع البيع على الخارطة، إذ يرتبط هذا النوع من المشاريع بوجود مخاطر تشغيلية ومالية وهندسية كبيرة. وتشير الدراسات مثل العزاوي والجبوري (2022) والحسن والنجار (2023) إلى أن الرقابة تضمن التزام المقاولين والمطورين بمعايير الجودة والمواصفات الفنية. وفي سياق البيع على الخارطة، تشمل الرقابة متابعة نسب الإنجاز، وإعداد تقارير هندسية معتمدة، ومراجعة الالتزام بالمخططات، والوقوف على جودة المواد المستخدمة، وضبط آليات السحب من الحساب البنكي.
ووفقًا لدراسة Sami et al. (2023)، فإن نجاح المشاريع يعتمد بدرجة كبيرة على الأنظمة الرقابية المبنية على مؤشرات أداء، وتقييم دوري، وإدارة تفصيلية للمخاطر. كما تؤكد الدراسات التنظيمية الخاصة بالبيع على الخارطة مثل Alqahtany et al. (2023) أن الرقابة المؤسسية تمنع التعثر وتحافظ على الأموال، مما يجعلها استراتيجية ضرورية لتحقيق النجاح.
· استراتيجية الإدارة المالية الرشيدة
تعتمد مشاريع البيع على الخارطة بشكل مباشر على تدفقات مالية تأتي من المشترين، ولذلك يصبح نجاحها مرهونًا بقدرة المطور على إدارة هذه التدفقات بكفاءة عالية. وقد أوضحت الدراسات مثل Katwa & Obala (2023) وتقرير Tayebwa (2023) أن سوء الإدارة المالية يمثل أحد أكثر الأسباب شيوعًا لتعثر المشاريع العقارية. وتشمل الاستراتيجية المالية الناجحة وضع ميزانية دقيقة، وضبط عمليات السحب، وضمان عدم إنفاق الأموال إلا بما يتناسب مع نسب الإنجاز، وإدارة العقود مع المقاولين وفق مسارات مالية واضحة.
وتبرز أهمية هذه الاستراتيجية في قدرتها على منع الهدر، وتمكين استمرارية المشروع، ورفع ثقة البنوك والمستثمرين. وتظهر الأدبيات أيضًا (Alqahtany et al., 2023) أن المشاريع التي تتبنى أدوات مالية احترازية مثل الضمان البنكي أو التأمين على المشروع تكون أقل عرضة للتعثر وأكثر قدرة على الالتزام بالمواعيد والجودة. ومن هنا، فإن الإدارة المالية الرشيدة تعدّ عنصرًا حاسمًا في أي مشروع بيع على الخارطة.
· استراتيجية ضمان الجودة الفنية والهندسية
الجودة الفنية هي الركيزة التي تُبنى عليها الثقة في مشاريع البيع على الخارطة، خاصةً أن المستهلك لا يستطيع تقييم المبنى أثناء مراحل البناء. وقد أظهرت الأدبيات مثل الحسن والنجار (2023) والعزاوي والجبوري (2022) أن الجودة الهندسية ترتبط ارتباطًا مباشرًا برضا العملاء واستدامة المشروع. وتشمل استراتيجية الجودة الالتزام الصارم بالمخططات المعتمدة، واختيار مقاولي تنفيذ مؤهلين، وتطبيق أنظمة فعّالة لإدارة الجودة، واعتماد مكاتب إشراف هندسية معتمدة.
وتشير الدراسات الدولية مثل Thanh Doan et al. (2022) إلى أن ضعف الجودة الفنية هو أحد الأسباب الرئيسة للنزاعات بين المطور والمشتري. بينما أوضحت دراسة Wang et al. (2024) أن التحول الرقمي وجودة البيانات الهندسية يؤديان إلى تقليل الأخطاء الفنية ورفع مستوى الإشراف. ولذلك، فإن استراتيجية ضمان الجودة ليست مجرد عنصر تنفيذي بل عامل استراتيجي يعزز نجاح المشروع واستقراره.
· استراتيجية إدارة المخاطر
تعدّ مشاريع البيع على الخارطة ذات طبيعة عالية المخاطرة نظرًا لاعتمادها على توقعات مستقبلية. وقد كشفت دراسة Sami et al. (2023) أن إدارة المخاطر تمثل عاملًا حاسمًا يؤثر على جميع أبعاد نجاح المشاريع (الوقت، المال، الجودة، رضا العملاء)، وتشمل استراتيجية إدارة المخاطر تحليلًا استباقيًا للمخاطر المحتملة، ووضع خطط للتعامل معها، ومراقبة المؤشرات التي قد تؤدي إلى التعثر، وتعديل الاستراتيجيات عند ظهور تحديات جديدة.
وتُعدّ هذه الاستراتيجية جوهرية لأن مشاريع البيع على الخارطة تواجه مخاطر تمويلية، ومخاطر سوقية، ومخاطر هندسية، ومخاطر تنظيمية، وبالتالي فإن إدارتها بشكل استباقي تسهم في ضمان استقرار المشروع ورفع مستوى نجاحه. كما تشير الأدبيات مثل Katwa & Obala (2023) إلى أن ضعف إدارة المخاطر يمثل أحد أهم أسباب فشل المشاريع العقارية.
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تُعد جودة تنفيذ المشاريع العقارية أحد أبرز المحددات الأساسية لنجاح مشاريع البيع على الخارطة، كونها تمثل المخرجات الفعلية التي يلمسها المستفيدون وتعكس مدى التزام المطورين بالمعايير الفنية والهندسية. ويتأثر مستوى الجودة بعدد من العوامل المتداخلة التي تجمع بين عناصر تنظيمية وإدارية وفنية وتقنية، وقد أشارت الأدبيات الحديثة إلى أن جودة التنفيذ ترتبط ارتباطًا مباشرًا بقدرة المشروع على تحقيق أهدافه الزمنية والمالية ورضا العملاء، كما ورد في دراسات مثل العزاوي والجبوري (2022) وسامي وآخرين (2023) وPatil & Bhaumik (2024).
أول هذه العوامل يتمثل في التخطيط الدقيق لمراحل المشروع، إذ أكد الباحثون أن التخطيط الجيد يُعد حجر الأساس لضمان جودة التنفيذ، وأن أي خلل في التخطيط ينعكس لاحقًا على مراحل التنفيذ ويؤدي إلى مشكلات فنية وتعثرات زمنية. وقد أوضحت المعادات وأبو زيد (2021) أن المشاريع التي تفتقر إلى خطة زمنية وفنية محكمة تكون أكثر عرضة لانخفاض الجودة وارتفاع نسب إعادة العمل (Rework)، وهو ما يرفع التكاليف ويؤثر سلبًا على ثقة العملاء.
العامل الثاني يتمثل في كفاءة القيادة والإدارة، وبخاصة كفايات مديري المشاريع، الذين أظهرت الدراسات أن دورهم محوري في التحكم بمستوى الجودة وضمان الالتزام بالمعايير. فقد بيّن الزعبي وأبو زيد (2023) أن الكفايات القيادية – مثل القدرة على اتخاذ القرار، وإدارة الفرق، وحل المشكلات – تسهم بشكل كبير في رفع جودة التنفيذ وضبط الانحرافات الفنية. ويرتبط ذلك أيضًا بسمات مديري المشاريع، كما أكدت دراسة الحياري والحياصات (2022)، التي أشارت إلى أن السمات الشخصية مثل الانضباط والتنظيم تؤثر في مستوى جودة الأداء في المشاريع الإنشائية.
ويُعد توفر الكوادر الفنية المؤهلة عاملاً رئيسيًا آخر، حيث بينت الأدبيات أن نقص الخبرات الهندسية أو ضعف مستويات التدريب يؤدي إلى تراجع الجودة وزيادة الأخطاء الفنية خلال مراحل التنفيذ. وأظهرت الدراست التي ركزت على إدارة المشاريع أن تأهيل القوى العاملة ورفع مهاراتها التقنية يمثل عاملًا حاسمًا في نجاح المشاريع العقارية، كما ورد في دراسة Patil & Bhaumik (2024) التي شددت على أن دمج التقنيات الحديثة يتطلب موارد بشرية مدرّبة وقادرة على التعامل مع أدوات الرقابة الرقمية.
أما العامل الرابع فيتجسد في إدارة المخاطر الفنية والتنفيذية، إذ تشير دراسات مثل Sami et al. (2023) إلى أن غياب نظام فعال لإدارة المخاطر يؤدي إلى ظهور مشكلات غير متوقعة تؤثر في الجودة، مثل التأخر في توريد المواد، أو ضعف مراقبة الجودة، أو تغيرات في نطاق العمل. وقد أثبتت الدراسة أن المشاريع التي تُطبق إدارة مخاطر منهجية تحقق نتائج أفضل على مستوى الجودة، وتقل فيها حالات التعثر الفني.
ومن العوامل المؤثرة كذلك نظم الرقابة والمتابعة الهندسية، حيث أكدت الأدبيات أن الرقابة المستمرة تُعد عاملًا جوهريًا في ضبط الجودة. فعندما تتوفر أدوات واضحة للمتابعة ومراجعة الالتزام بالمعايير والمواد والمواصفات، تنخفض نسبة العيوب ويرتفع مستوى الجودة. وأظهرت دراسة Wang et al. (2024) أن استخدام المنصات الرقمية في المتابعة والرقابة الهندسية يسهم في زيادة دقة الإشراف ورفع الجودة عبر توفير تقارير لحظية تساعد على التدخل المبكر عند ظهور المشكلات.
كما تُعد التقنيات الحديثة والتحول الرقمي عوامل معززة لجودة التنفيذ، إذ تبين في عدد من الدراسات، مثل تلك التي قدمها Braesemann & Baum (2020) وAbbasov (2020)، أن الرقمنة تساعد في تحسين جودة التخطيط، ودقة تنفيذ المراحل، ومتابعة التقدم، وتقليل الأخطاء البشرية. واستخدام تقنيات مثل BIM وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي أصبح اليوم عنصرًا مؤثرًا في رفع جودة المشاريع العقارية، ويُعد من الاتجاهات الصاعدة في العديد من دول العالم.
ويبرز أخيرًا دور التنظيم والحوكمة كعامل مؤثر في جودة التنفيذ، حيث إن وجود إطار قانوني واضح وآليات رقابية فاعلة يعزز التزام المطورين بالمواصفات الفنية ويضمن تطبيق شروط الجودة. وهذا العامل يتصل مباشرة بدور منصّة وافي في السعودية، التي تعمل على ضبط عمليات البيع على الخارطة وإلزام المطورين بإجراءات فنية محددة، بما يرفع مستوى الجودة ويمنع الانحرافات، كما أكدت ذلك دراسات محلية ودولية تناولت بيئة التطوير العقاري والتنظيم مثل Alqahtany et al. (2023) وKatwa & Obala (2023).
وبذلك يتضح أن جودة تنفيذ المشاريع العقارية هي حصيلة تفاعل عدد من العوامل، تشمل التخطيط، القيادة، الرقابة، إدارة المخاطر، الكفاءة التقنية، والتحول الرقمي، إضافة إلى الإطار التنظيمي. وتكامل هذه العوامل هو ما يحدد مستوى الجودة النهائي للمشروع وقدرته على تحقيق أهدافه ورفع رضا المستفيدين في مشاريع البيع على الخارطة.
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